
المملكة المغربیة                                                                      الحمد � وحده، 

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 189/21 

قــرار رقـم: 171/22 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 8 أكتوبر 2021، التي قدمھا السید رشید جدو -بصفتھ مترشحا- طالبا فیھا إلغاء انتخاب
السید بدر طاھري في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "مكناس" (عمالة مكناس)، والذي أعلن على إثره

انتخاب السادة عبد الواحد الأنصاري وبدر طاھري وعبد القادر لبریكي والعباس الومغاري وجواد الشامي وعبد الله بووانو أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعھا على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبنـاء على الـدستـور، الـصادر بتـنفیذه الظھـیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتاریخ 27 مـن شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیـة خـلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.96.83 بتاریخ 15 من ربیع الأول 1417 (فاتح
أغسطس 1996)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بالأھلیة: 

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن المطعون في انتخابھ لم یكن مؤھلا للترشح، بعلة صدور حكم عن المحكمة الإداریة بفاس، في 26 غشت
2021، تحت عدد 1588، في الملف عدد 2021/7107/223 قضى بإلغاء انتخاب المطعون ضده، في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المھنیة

لانعدام أھلیة الترشح لدیھ، بسبب وجوده في وضعیة تصفیة قضائیة بصفة شخصیة، بناء على حكم المحكمة التجاریة بمكناس رقم 36 صادر في
14 دیسمبر 2017، في الملف عدد 2017/8308/36 كل ذلك في مخالفة للمادة 28 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، والمادة 7

من القانون رقم 57.11 المشار إلیھ، وكذا المادة 247 من مدونة الأسرة؛ 

وحیث إن المواد الثالثة والرابعة من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب والأولى (الفقرة الأولى) والثالثة (الفقرة الأولى) والسابعة (البند
السادس) من القانون رقم 57.11، المطبقة في النازلة، خلافا لبعض ما استدل بھ الطاعن من مقتضیات، تنص على التوالي، وبصفة خاصة، على

أنھ: "الناخبون والناخبات ھم المغاربة، ذكورا وإناثا، المقیدون في اللوائح الانتخابیة العامة"، وعلى أنھ:" یشترط في من یترشح للعضویة في
مجلس النواب أن یكون ناخبا"، وعلى أنھ: "تعتمد اللوائح الانتخابیة العامة وحدھا لإجراء الانتخابات العامة أو التكمیلیة أو الجزئیة لمجلس

النواب"، وعلى أنھ: "یقید في اللوائح الانتخابیة العامة المواطنات والمواطنون المغاربة...غیر الموجودین في إحدى حالات فقدان الأھلیة الانتخابیة
المنصوص علیھا في ھذا القانون"، وعلى أنھ لا یمكن أن یقید في اللوائح الانتخابیة "الأشخاص الذین طبقت في حقھم مسطرة التصفیة القضائیة"؛ 

وحیث إنھ یستفاد من ھذه الأحكام والمقتضیات، في تماسكھا وترابطھا، من جھة أولى، أن اللوائح الانتخابیة العامة ھي المعتمدة وحدھا لإجراء
الاقتراع موضوع الطعن، ومن جھة ثانیة، أن موانع الأھلیة الانتخابیة الخاصة بالاقتراع موضوع الطعن، ھي المنصوص علیھا في

القانون رقم 57.11 السالف ذكره، ومن جھة ثالثة، أنھ متى طرأ على المطعون في انتخابھ، وقت إیداع ترشیحھ، مانع من موانع الأھلیة الانتخابیة،
ترتب عن ذلك، بالتبعیة، فقدانھ أھلیة الترشح للاقتراع موضوع الطعن؛



وحیث إن المادتین 740 و761 من مدونة التجارة، تنصان على التوالي، وبصفة خاصة، على أنھ: " في حالة ... التصفیة القضائیة لشركة ما، یجب
على المحكمة أن تفتح مسطرة... التصفیة القضائیة تجاه كل مسؤول یمكن أن تثبت في حقھ إحدى الوقائع" المشار إلیھا في المادة 740 المذكورة،

وعلى أنھ: " تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر ...التصفیة القضائیة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون"؛ 

وحیث إنھ، تطبیقا لھذه المقتضیات، یبین من الاطلاع على حكم المحكمة التجاریة، المدلى بھ، أنھ قضى بفسخ مخطط استمراریة الشركة التي كان
یسیرھا المطعون في انتخابھ، وبفتح مسطرة التصفیة القضائیة في حقھا، وبتمدید ھذه المسطرة إلى المطعون في انتخابھ بصفتھ الشخصیة، مع ما

یترتب على ذلك قانونا، وأن كتابة ضبط المحكمة التجاریة نشرت الإشعار بالحكم المذكور وفق الشكلیات المتطلبة بموجب مدونة التجارة، كما أفاد
بذلك كتاب السید رئیس المحكمة التجاریة بمكناس، المؤرخ في 23 مارس 2022 المرفق بمستندات، جوابا على مراسلة المحكمة الدستوریة؛ 

وحیث إن المطعون في انتخابھ دفع، في مذكرتھ الجوابیة، من جھة أولى، أن الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة المتعلق بالمنازعة في انتخابھ
عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجھة فاس-مكناس المؤید استئنافیا لیس نھائیا، لكونھ موضوع طعن بالنقض، وأنھ استصدر، من جھة
ثانیة، قرارا عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس، تحت عدد 48 في الملف عدد 2021/8301/50 بتاریخ 17 یونیو 2021، أي في تاریخ سابق

على إیداع ترشیحھ برسم الاقتراع موضوع الطعن، صرحت فیھ بإلغاء حكم المحكمة التجاریة بمكناس القاضي بسقوط أھلیتھ التجاریة، الصادر في
11 دیسمبر 2019، تحت عدد 34، في الملف عدد 2019/8310/25، مما یكون معھ مكتسبا لأھلیتھ الانتخابیة، ومن جھة ثالثة، أن المادة 761

من مدونة التجارة استثنت في فقرتھا الأولى الأحكام المتعلقة بسقوط الأھلیة التجاریة الصادرة في إطار مسطرة التصفیة القضائیة، من قاعدة النفاذ
المعجل، ومن جھة رابعة، أن المطعون في انتخابھ استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجاریة  تحت عدد 1682 بتاریخ 6 سبتمبر 2021،

قضى بإیقاف التنفیذ المعجل المشمول بھ الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفیة القضائیة المشار إلیھ؛ 

وحیث إنھ یعود للمحكمة الدستوریة، حین تبت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، التثبت مما یقدمھ الأطراف أو یدفعون بھ من وقائع
أو قانون، واستبعاد ما لا یتعلق منھا بنازلة الحال، ثم تكییفھا على الوجھ الصحیح، وترتیب ما ترتئیھ، من جزاء انتخابي وفق القانون؛

وحیث إن مناط المنازعة، ینصب، في نازلة الحال، على اكتساب المطعون في انتخابھ أھلیة الانتخاب، وقت إیداع تصریحھ بالترشیح برسم
الاقتراع موضوع الطعن؛  

وحیث إن ما دفع بھ المطعون في انتخابھ مردود، فمن جھة أولى، إن الأحكام القضائیة المستدل بھا، متعلقة بالمنازعة في انتخاب المطعون في
انتخابھ عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجھة فاس-مكناس، ولا صلة لھا بموضوع النازلة، ومن جھتین ثانیة وثالثة، أن ما دفع بھ

المطعون في انتخابھ بخصوص وضعیتھ إزاء الأھلیة التجاریة عدیم الصلة بموضوع المنازعة، ذلك أن المشرع، میز، على وجھ الخصوص، في
المادة 7 من القانون رقم 57.11، بین الحالات المشار إلیھا في البند (2) منھ، والتي یتوقف فیھا فقدان الأھلیة الانتخابیة، بصریح النص، على
صدور حكم نھائي، وبین حالة البند (6)، التي  یترتب فیھا فقدان الأھلیة الانتخابیة، بالنسبة للأشخاص الذین طبقت في حقھم مسطرة التصفیة
القضائیة بأثر فوري، وھو ما تحقق في النازلة لما فتحت ھذه المسطرة في حق الشركة التي كان یسیرھا المطعون في انتخابھ، مما یكون معھ

استدلال ھذا الأخیر، بالأحكام القضائیة المتعلقة بسقوط أھلیتھ التجاریة أو رفع سقوطھا، غیر منتج في النازلة، ومن جھة رابعة، فإن قرار محكمة
الاستئناف التجاریة القاضي بإیقاف النفاذ المعجل، بصرف النظر عما قضى بھ، قد صدر بعد انصرام أجل إیداع الترشیحات برسم الاقتراع

موضوع الطعن، مما یكون معھ، أیضا، الاستدلال بالقرار المذكور عدیم الأثر على  وضع المطعون في انتخابھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المطعون في انتخابھ، وقت إیداع ترشیحھ، خاضعا لمقتضیات المادة السابعة في بندھا السادس من
القانون رقم 57.11 المشار إلیھ، مما یتعین معھ التصریح بإلغاء انتخابھ عضوا بمجلس النواب؛ 

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السید بدر طاھري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"مكناس" (عمالة مكناس)، وتأمر بتنظیم انتخابات جزئیة في ھذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان یشغلھ عملا بمقتضیات المادة 91 من القانون

التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة
وإلى الطرفین المعنیین وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 17 من رمضان 1443  

 (19 أبریل 2022)

الإمضــاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار         أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي               محمد الأنصاري               ندیر المومني



لطیفة الخال                  الحسین اعبوشي            محمد علمي                  خالد برجاوي

 


